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م تعىصصل مسصتول التيصصور الح،صصارد لد اولصةئ والدولصصة الجزائولصصة   ب  صا مصص  الصصدو  : الملخص  
يُعتصصبر العمصصران المصرتة الصصس 

ئ فهو يحتل الصدارة م  حيص  ه ص  م قانون التعمب 
م  حاولت إاماج المقت،يات البيئية ف 

المجصاتت المرتبيصة والمصة رة ف 
 .البيئة

اكة   بما هن الإاارة ل  تعد قاارة وحد ا لتحديد وسائل تنظي  ورقابة تيور المدنئ كان تبد م  تفعيل شر
م 
ك فيه الدولة والمجتمع المدن  م لن التنمية المستدامة ت يمى  هن تتحقق بدون تخييط وتنفيذ يُشر

المجتمع المدن 
 منه

ً
ئ سعيا

ً
م م  كل التجاوزاتئ و توسيع معا

ا للحفاظ على البيئة العمرانيةئ وتيولر الوعم لرقابة النسيج العمران 
ئ  كما هن إقرار مبده المشار ة وتجسيده على هرض  م

م تهدا البيئةئ ونشر الوعم البيس 
م للإشعار بالخيار الس 

النقاش البيس 
م مع

م كل م  القانون  الواقع  يتوقف على مدل تفاعل مةسسات المجتمع المدن 
الليات القانونية الممنوحة لها ف 

م 
م والعمران 

 . البيس 
ئ الجمعياتئ المخييات العمرانية: الكلمات المفتاحية  ئ حماية البيئةئ قانون التهيئة والتعمب  م

 .المجتمع المدن 

________________________ 

 

 المؤلف المرسل *

Abstract : Urbanism is considered a mirror that reflects the level of civilized development 
of any country, and the Algerian state, like other countries, has tried to integrate 
environmental requirements into the urban law, Where it occupies the lead in terms of 
the most important areas related to and affecting the environment. 
Since the administration is no longer able alone to determine the means of organizing, 
controlling and developing cities, it is necessary to activate the civil society partnership 
because sustainable development cannot be achieved without planning and 
implementation involving the state and civil society together, in an effort to preserve the 
urban environment, And developing awareness to control the urban fabric from all 
abuses, expanding the environmental debate to notice the dangers that threaten the 
environment, and spreading environmental awareness, and the adoption of the principle 
of participation and its embodiment on the ground depends on the extent to which civil 
society institutions interact with the legal mechanisms granted to them in both the 
environmental and urban law. 
Keywords: civil society, environmental protection, development and reconstruction law. 
Urban plans. 
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 :مقدمة  -1
م حازت على ا تمام 

عد مسألة حماية البيئة م  ه   الق،ايا المعاصرة الس 
ُ
ت

ئ فهو يحتل م  هبرز ال و ئالعال  م  ذا المجا   و التعمب 
م تواجهها الجزائر ف 

تحديات الس 
ة هم  م البيئةئ باعتبار  ذه الخب 

الصدارة م  حي  ه   المجاتت المرتبية والمة رة ف 
مارس ظا رة 

ُ
م بمختلف مظا ر ائ حي  ت

الوعاء الذد يحتود عمليات ش ل الراض 
ة على ال م ض وطات  بب 

لة واليبيعية على حد التحض  والتوسع العمران  بيئة الحض 
ةاد إلى تقلي  حج  ال ابات والمساحات اليبيعية بسبب تحوللها لغراض 

ُ
سواءئ وت
 .هخرل

م  
بعد ضهور عدة مفا ي  مثل التعمب  التشاركم تيلب المر إعااة النظر ف 
ئ م  خلا  السماح للمج م

تمع الهيئات الإاارلة والسياسية المكلفة بتنظي  المجا  العمران 
م للمواط ئ 

م التنمية العمرانيةئ وتحسي   الإطار المعيشر
م بالمشار ة الفعلية ف 

المدن 
م مستدام

م مجا  التنظي  والرقابة للوصو  إلى تحقيق نسيج عمران 
 .بتفعيل اوره ف 

ئ  م كمفهوم وممارسة عرفته الجزائر بعد التوجه الديمقراطم
المجتمع المدن 

م مواجه
م باعتباره يمثل سلية الشعب ف 

ة الدولةئ وذلك بفرض إرااته ورغباته والتأ ب  ف 
ئ م   م

م الديمقراطية اع  للمجتمع المدن 
قرارات الدولةئ فقد عرفت الجزائر بعد  تبس 

م نوع واحد وهم 
م  الجزائر مختض ف 

م ف 
خلا  قواني   الجمعيات  فيظهر المجتمع المدن 

ية اورا وقائيا لحماية ئ حي   تلعب جمعيات حماية البيئة والوساط الح(1)الجمعيات
ئ وذلك م  هجل الحفاظ على النظمة البيئية  م

البيئة م  مشارلصصصصع التوسع العمران 
م 
م بيئة سليمة والحق ف 

والمساحات المخصصة للنشاطات الفلاحية وال ابيةئ فالحق ف 
م 
ة هم الس  التنمية المستدامة مرتبيان بعملية التهيئة العمرانيةئ لتىون هاوات  ذه الخب 

 . ى  م  المحافظة على الحقي   الآخول تم
ع الجزائرد صراحة على مبده المشار ة والإعلامئ وذلك بمنح   وقد هقر المشر
م القرارات 

م الحصو  على المعلومات البيئيةئ وهي،ا المسا مة ف 
الحق لكل مواط  ف 

م قد تض  بالبيئةئ فهو يقوم بتنمية المعارف البيئية لدل فئات المج
تمع العمرانية الس 

سخ المحافظة على الرونق الجمالىم للمدنئ ونظافة الحياء والمحافظة على 
ُ
المختلفة فب 

م 
م والتارلخ 

اث الثقاف  وة النباتية والحيوانية وحماية الب     .البر
لةئ حي  تقوم بتوعية هفراا  م التنمية الحض 

م ف 
تة ر مةسسات المجتمع المدن 

د وإاارة المجتمع بأ ميتهائ وتدفعه  للمشار ة بفعالي م تيولر مجتمعه  الحض 
ة ف 

م اتخاذ القرارات المتعلقة بالتهيئة والتعمب  م  شأنها معالجة بعض 
شةونهئ فالمشار ة ف 

م 
م فرضها تيور المجتمعئ والسعم نحو تفعيل اور المواط  ومسا مته ف 

المشاكل الس 

                                                           
(1)

م للتهيئة والتعمب  بالجزائرئ هطروحة ا توراهئ كلية الحقوق -
والعلوم  عباس راضيةئ النظام القانون 

 .923ئص  2112/2112ئ 1تخص  القانون العامئ جامعة الجزائر  السياسيةئ
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تدور حو  ما ية ئ وعلى ضوء ما يت  طرحه فإن إشكالية ورقتنا البحثية  (2)الحياة العامة
؟ م حماية البيئة م  مخاطر التعمب 

م ف 
 الليات القانونية لمشار ة المجتمع المدن 

م التحليلىم وفق 
وللإجابة على  ذه الإشكالية  اعتمدنا على المنهج الوصف 

متيلبات الموضوعئ  وذلك م  خلا  خية  نائية اشتملت على مبحثي    مائ اور 
م عملية تنفيذ 

م ف 
م المجتمع المدن 

ئ (المبح  اتو )وإعداا المخييات العمرانية  ف 
م مجا  مراقبة المخالفات العمرانية 

م ف 
م )واور المجتمع المدن 

 (.  المبح  الثان 
م عملية إعداا: المبح  الو 

م ف 
 المخييات العمرانية  اور المجتمع المدن 

م إ
عداا ن  قانون التهيئة والتعمب  على إمكانية تدخل الطراف غب  الإاارلة ف 

عتبر مشار ة الطراف غب  الإاارلة والجمعيات تثبيتا 
ُ
المخييات العمرانيةئ حي  ت

تِيح له  
ُ
م  تشجع المواطني   م  خلا  هليات قانونية ت

لقواعد الديمقراطية التشار يةئ الس 
ر قانون البيئة والتنمية المستدامة على 

َ
ئ  ذلك هق م

م المجا  العمران 
الفرصة للمشار ة ف 

ار ة الذد يُعتبر م  هبرز مباائ قانون البيئةئ الذد يىون بمقت،اه لكل شخ  مبده المش
م قد تض  بالبيئة هو هحد 

م الإجراءات المُسبقة عند اتخاذ القرارات الس 
حق المشار ة ف 

م 
م  ذا المبح  إلى تعولف المخييات العمرانية ف 

الميلب ) عناصر ائ لذلك سنتيرق ف 
م عملية إعداا المخييات مشار  ئ لنتيرق إلى مظا ر(اتو 

م ف 
ة المجتمع المدن 

م 
م )العمرانية ف 

 (.الميلب الثان 
 تعولف المخييات العمرانية: الميلب الو 

م الجزائرد التوجهات 
لصصصصع العمران  م التشر

حدا المخييات العمرانية المعتمدة ف 
ُ
ت

شيد استعما  المساحات  م تسمح بب 
وط الس  م المعنية والشر

الساسية لتهيئة الراض 
ووقاية النشيات الفلاحية وحماية المساحات الحساسة والمواقع والمناظر والتوسع 

م المدن
م ف 
 .  (3)العمران 

ع الجزائرد م  خلا  القانون رق   رَّ المشر
َ
ق
َ
المتعلق بالتهيئة والتعمب   23-31ه

م ن  المااة  
على نوعي   م  المخييات العمرانيةئ وهم المخيط  التوجيهم  11ف 

م  ذا الميلب إلى تعولفللتهيئة وال
ئ لذا سنتيرق ف  م

ئ ومخيط ش ل الراض   تعمب 
م (الفوع الو )المخيط  التوجيهم للتهيئة والتعمب  

ئ  لنتيرق إلى مخيط ش ل الراض 
م 
م )ف 

 (.الفوع الثان 
 
 

                                                           
(2)

 .923عباس راضيةئ نفل المرجعئ ص  -
(3)

م  23-31لقانون رق  م  ا 11المااة  -
ئ الموافق لو  ايسمبر 1211جماال الو  عام  12المةرخ ف 

ئ الجولدة الرسمية العدا 1331سنة  ئ معد  12/12/1331صاار يتارلصصصصخ  22ئ يتعلق بالتهيئة والتعمب 
م  12-12ومتم   بموجب القانون 

ئ الجولدة الرسمية  2112ئ/12/10المةرخ ف  المتعلق بالتهيئة والتعمب 
م 21 عدا

 .12/10/2112ئ صاار ف 
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 (PDAU)المخيط التوجيهم للتهيئة والتعمب  : الفوع الو  
   وسائل تنظي  المجا  يُعتبر المخيط التوجيهم للتهيئة والتعمب  م  ه

م اعتمدتها الجزائرئ فهو هسلوب جديد تتبعه الإاارة م  هجل وضع قواعد 
م الس 

العمران 
لة حدا  يفية استعما  الرض وتنظي  الشبىة العمرانية وتنمية التجمعات الحض 

ُ
 .ت

م 
م القس  الثان 

ع الجزائرد المخيط التوجيهم للتهيئة والتعمب  ف  تناو  المشر
م 23-31لثال  م  القانون  م  الفصل ا

يتعلق بالتهيئة  11/12/1331ئ المةرخ ف 
ئ المعد  والمتم  بموجب القانون رق   م 12-12والتعمب 

 2112هوت  12ئ المةرخ ف 
م المواا م  

 .  91إلى غاية المااة   11المتعلق بالتهيئة و التعمب  ف 
م 111-31كما نظمه بموجب المرسوم التنفيذد رق  

ماد  20ئ المةرخ ف 
يحدا إجراءات إعداا المخيط التوجيهم للتهيئة والتعمب  والمصااقة عليه  1331

-12ومحتول الو ائق المتعلقة بهئ المعد  والمتم  بموجب المرسوم التنفيذد رق  
م 911

-12ئ المعد  والمتم  بموجب المرسوم التنفيذد 11/13/2112ئ المةرخ ف 
م 120

 . 20/19/21112ئ المةرخ ف 
ع م المااة  عرف المشر

م  11الجزائرد المخيط التوجيهم للتهيئة والتعمب  ف 
المخيط التوجيهم للتهيئة والتعمب   و هااة للتخيط المجالىم " كما يلىم   23-31القانون 

د يحدا التوجيهات الساسية  للتهيئة العمرانية للبلدية هو البلديات  والتسيب  الحض 
 بعي   اتعتبار تصامي  الت

ً
هيئة ومخييات التنمية ول،بط الصيغ المعنيةئ تخذا

م 
 ".المرجعية لمخيط ش ل الراض 

المخيط التوجيهم للتهيئة والتعمب  وسيلة للتخييط المجالىم والتسيب  
دئ ولحدا التوجيهات الساسية للتهيئة العمرانية لبلدية واحدة هو عدة بلديات  الحض 

م ن
اكها متجاورة تجمعها عوامل مشب  ة كانتشار عدة بلديات ف  ئ هو اشب  م معي  

سيج عمران 
د العمومم هو غب  ا م  الهياكل 

ب ووسائل النقل الحض  م شبىة توزلصصصصع مياه الشر
ف 

ات الرئيسية والتجهب  
(4) . 

لذا يستوجب على الإاارة قبل منح هد رخصة تتعلق بالتعمب  والبناء هو الهدم هو 
م ملفات اليلبات المتعلقة بهائ يشمل

مدل ميابقة  ذه  التجزئة إجراء تحقيق ف 
ئ و ذا  نوع م   م

المشارلصصصصع للمخيط التوجيهم للتهيئة والتعمب  ومخيط ش ل الراض 
الرقابة القبلية على هد نشاط يَندرج ضم  عملية التعمب  
ئ و يهدف المخيط (5)

 : التوجيهم للتهيئة والتعمب  إلى  ما يلىم 
م على مجموع -

جموعة م  البلديات م تراب بلدية هو تحديد التخصي  العام للأراض 
 حسب للقياع 

                                                           
(4)

لة ووسائل قانونيةئ اار  ومةئ - إقلولىم ولد رابح صافيةئ قانون العمران الجزائردئ ه داف حض 
 .11ئ ص2112الجزائرئ

(5)
ئ اار  ومةئ الجزائرئ  -  .12ئ ص 2110حمدد باشا عمرئ منازعات التعمب 
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ات  - م السىنية وتمر ز المصالح والنشيات وطبيعة المواقع التجهب  
يحدا توسع المبان 

ل والهياكل اتساسية  .الكبر
لة والمناطق الواجب حمايتها   - م اتنسجة الحض 

  .(6)تحديد مناطق التدخل ف 
م 
م : الفوع الثان 

 (pos)مخيط ش ل الراض 
ع ال م القس  الثال  م  الفصل تناو  المشر

م ف 
جزائرد مخيط ش ل الراض 

م 23-31الثال  م  القانون 
ئ  11/12/1331ئ المةرخ ف  المتعلق بالتهيئة والتعمب 
م 12-12المعد  والمتم  بموجب القانون رق  

م المواا 2112هوت  12ئ المةرخ ف 
ئ ف 

 .90إلى ال اية المااة  31م 
م المرسوم التنفي

م  110-31ذد وتناوله بالتفصيل ف 
ئ 1331ماد 20المةرخ ف 

م والمصااقة عليه ومحتول الو ائق 
الذد يحدا إجراءات إعداا مخييات ش ل الراض 

م سبتمبر 910-12المتعلقة بهائ المعد  والمتم  بالمرسوم التنفيذد رق  
ئ المةرخ ف 

م 111-12ئ المعد  والمتم  بموجب المرسوم التنفيذد رق  2112
هفولل  12ئ المةرخ ف 

2112. 
م المااة 

م ف 
ع الجزائرد مخيط ش ل الراض  -31م  القانون  91عرف المشر

م إطار توجيهات المخيط " يلىم كما   23
م بالتفصيل ف 

يحدا مخيط ش ل الراض 
م والبناء التوجيهم للتهيئة والتعمب  حقوق 

 ". استخدام الراض 
م المخيط فهو وسيلة لتفصيل وتنفيذ التوجيهات العامة والإجمالية الواراة 
ف 

ئ ولحدا الإرتفاقات والمواقع والمناطق الواجب حمايتها  التوجيهم للتهيئة والتعمب 
م ولعي   الكمية 

وتجديد ا وإصلاحهائ ولحدا بصفة مفصلة حقوق استخدام الراض 
م  الدنيا والقصول م  البناء المسموح بهئ ول،بط القواعد المتعلقة بالمظهر الخارجر

م الفلاحية الواجب وقايتها وحمايتهئ ولحدا المساحات للبناياتئ ولعي   مواقع ا
لراض 

اءئ والمواقع المخصصة للمنشئات العمومية اء والمواقع الخض  ئ ولصصهدف (7)الخض 
م إلى تحقيق ال داف التالية 

 :مخيط ش ل الراض 
د  - يحدا بصفة مفصلة بالنسبة للقياع والقياعات هو المناطق المعنيةئ الشكل الحض 

م وتنظي  وح
 .قوق البناء واستعما  الراض 

يعي   الكمية الدنيا والقصول م  البناء المسموح به و المعبر عنها بالمب  الموبصصع م   -
الرضية المبنية خارج البناء هو بالمب  المىعب م  الحجامئ وهنماط البنايات المسموح 

 .بها واستعماتتها
م للبنايا -  .ت و يحدا الإرتفاقاتي،بط القواعد المتعلقة بالمظهر الخارجر
اءئ والمواقع المخصصة للمنشئات  - يحدا المساحات العمومية والمساحات الخض 

ات طرق المرور  .العمومية والمنشآت ذات المصلحة العامةئ و ذلك تخيييات وممب  

                                                           
(6)

ئ المرجع السابقئ المتعلق بالتهيئة 23-31ئ م  القانون رق  10المااة  -  .و التعمب 
(7)

 .01إقلولىم ولد رابح صافيةئ المرجع السابقئ ص -
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يحدا الحياء والشوارعئ والنصب التذكارلة والمواقع والمناطق الواجب حمايتها  -
م الفلاحية الواجب حمايتها وتجديد ا واصلاحهائ

و يعي   مواقع الراض 
(8).  

م 
م عملية إعداا المخييات العمرانية: الميلب الثان 

م ف 
 . مظا ر مشار ة المجتمع المدن 

م المااة  19-11ن  قانون البيئة والتنمية المستدامة 
على  10الفقرة  19ف 

م هن يىون
على عل  بحالة  مبده الإعلام والمشار ةئ الذد يمنح الحق لكل  شخ  ف 

م قد تض  بالبيئةئ  ذلك 
م الإجراءات المُسبقة عند اتخاذ القرارات الس 

البيئة والمشار ة ف 
على إمكانية تدخل الجمعيات والمواطني   عند إعداا  23-31ن  قانون التهيئة والتعمب  

 .المخييات العمرانية
مدل  كما هن إقرار مبده المشار ة وتجسيده على هرض الواقع يتوقف على

م كل م  القانون 
م مع الليات القانونية الممنوحة لها ف 

تفاعل مةسسات المجتمع المدن 
م إعداا المخييات 

م إمكانية التدخل ف 
ع منح المجتمع المدن  ئ فالمشر م

م والعمران 
البيس 

م  ذا 
العمرانيةئ م  خلا  إجراءات المشاورة والتحقيق العمومم لذلك سنتيرق ف 

م الميلب إلى الدور اتست
م ف 
ئ    إلى مشار ة المجتمع (الفوع الو )شارد للمجتمع المدن 

م عملية التحقيق العمومم 
م ف 
م )المدن 

 (. الفوع الثان 
م : الفوع اتو 

 الدور اتستشارد للمجتمع المدن 
:" على ما يلىم  المتعلق بالتهيئة والتعمب   23-31م  القانون  12نصت المااة 

ستعملي   وال رف التجارلة والفلاحية والمن،مات يجب استشارة الجمعيات المحلية للم
م 
  ".المهنية ه ناء إعداا المخيط التوجيهم للتهيئة والتعمب  و مخيط ش ل الراض 

المتعلق بإعداا المخيط التوجيهم للتهيئة  111-31وبالرجوع للمرسوم 
المتعلق بإعداا مخيط ش ل  110-31والتعمب  المعد  والمتم ئ والمرسوم التنفيذد 

م المعد  والمتم ئ نجد هنهما نصا على إجراءات إعداا ما وت،منت مشاورة 
الراض 

مختلف الهيئات والمصالح العمومية والإاارات العموميةئ والجمعيات المعتمدة لهذا 
 .ال رض

م إعداا المخيط  
م ف 
اك المواطني   والمجتمع المدن  ع على إشر حرص المشر

 بالتعمب  التشاركم و و ما يسمى التوجيهم للتهيئة والتعمب  
ئ تعتبر مرحلة التشاور م  (9)

 نصوص 
ّ
 هن
ّ
ئ ورغ  ه مّيتها إلا م

ّ
م المحلى

م تمرّ بها عملية التخييط العمران 
ه   المراحل الس 

 لكيفيات تشاور البلدية هو
ً
 معينا

ً
ا شكلا

ّ
البلديات المعنية مع  قانون التعمب  ل  تحد

                                                           
(8)

م 110-31م  المرسوم التنفيذد 91مااة ال -
ئ يحدا إجراءات إعداا 1331ماد  20ئ المةرخ ف 

م والمصااقة عليه ومحتول الو ائق المتعلقة بهائ الجولدة الرسميةئعدا
ئ 21مخييات ش ل الراض 

م سبتمبر 12/910م  بالمرسوم التنفيذد رق  المعد  والمت
ئ الجولدة الرسميةئ عدا 2112ئ المةرخ ف 

م سبتمبر 12
م 111-12ئ المعد  والمتم  بموجب المرسوم التنفيذد رق  2112ئ الصاار ف 

 12ئ المةرخ ف 
 .2112هفولل  11ئ صاار بتارلصصصصخ 21ئ الجولدة الرسميةئ عدا 2112هفولل 

(9)
 .22ع السابقئ ص حمدد باشا عمرئ المرج -
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م ت
ئ تار ة الحولة للبلديات ف  حديد  يفيات مشار ة الإاارات العمومية مختلف الفاعلي  

م إعداا
و ائق التعمب   والهيئات والمصالح العمومية والجمعيات ف 

(10). 
ئ  م

ئ ومخيط ش ل الراض  م إعداا المخيط التوجيهم للتهيئة والتعمب 
ع ف 

يُشرر
م هو رؤساء المجالل الشعبية 

م البلدد المعس  بموجب قرار م  رئيل المجلل الشعسر
م هو المجالل الشعبية البلدية المعنيةئ بعد م

م البلدد المعس  داولة م  المجلل الشعسر
م إعداا المخيط التوجيهم للتهيئة والتعمب  و ذا مخيط ش ل (11)المعنية

ط  ف  ئ و يشب 
ئ م

هن تبي    ذه المداولة   يفيات مشار ة الإاارات العمومية والهيئات والمصالح  الراض 
م إعداا المخيي

اتئ وذلك م  هجل اترتقاء بمستول  هاوات العمومية والجمعيات ف 
م كل م  المرسوم 

ئ و ذا حسب الفقرة الثالثة م  المااة الثانية ف   111-31التعمب 
الجمعيات المعتمدة لهذا ال رض المحدا  فدور. 110-31و ذلك المرسوم التنفيذد 

م إطار التشاور
 . و تقدي  الآراء ف 

م البلدد هو رؤساء و عند صدور قرار الإعداا يقوم رئيل الم جلل الشعسر
 ة بي   البلديات باطلاع رؤساء 

المجالل الشعبية البلدية  هو المةسسة العمومية المشب 
م 

ئ بالمقرر القاض 
ً
غرف التجارة والفلاحة والمنظمات المهنية والجمعيات المحلية  تابيا

ئ و ذلك المر بالنسبة للمقرر  م بإعداا بإعداا المخيط التوجيهم للتهيئة والتعمب 
القاض 

م 
 . مخيط ش ل الراض 

يوما لرؤساء غرف التجارة والفلاحة والمنظمات المهنية  12وتمنح مهلة 
م 
م المشار ة ف 

والجمعيات المحلية م  تارلصصصصخ استلامه  الرسالةئ للإفصاح ع  رغبته  ف 
ئ إعداا المخيط التوجيهم  م حالة الإيجاب فه  ملزمون بتعيي   للتهيئة والتعمب 

وف 
م البلدد هو رؤساء المجالل الشعبية ممثلي م ذلكئ ليقوم رئيل المجلل الشعسر

ه  ف 
البلدية عند انتهاء المهلة بإصدار قرار بي   قائمة الإاارات العمومية والهيئات والمصالح 
وع المخيط التوجيهم للتهيئة  م طلبت استشارتها بشأن مشر

العمومية هو الجمعيات الس 
والتعمب  
(12)    . 

م مرحلة التشاور بعد انتهاء 
مىتب الدراسات  م  إنجاز المهام الموكلة إليه تأن 

م مرفق بملف الخرائط  م  ذا الإطار تسلي  تقولر  تانر
وع المخيطئ حي  يتّ  ف  حو  مشر

                                                           
(10)

م القانون العامئ هطروحة ا توراهئ كلية -
م و ائق التعمب  المحلية ف 

العيفاود  ولمةئ اتعتبارات البيئية ف 
ة بجايةئ الحقوق والعلوم السياسية قس  الحقوقئ تخص  الجمعات اتقليمية ئ جامعة عبد الرحم  مب 

 .222ئ ص 2113/2121
(11)

م 111-31يذدم  المرسوم التنف 2المااة  -
ئ يحدا إجراءات إعداا المخيط 1331ماد  20ئ المةرخ ف 

ئ 21ئ عداالجولدة الرسميةالتوجيهم للتهيئة والتعمب  والمصااقة عليه ومحتول الو ائق المتعلقة بهئ 
م 911-12المعد  والمتم  بموجب المرسوم التنفيذد رق  

ئ الجولدة الرسميةئ 11/13/2112ئ المةرخ ف 
م  ئ الصاار 12عدا 

م 120-12ئ المعد  والمتم  بموجب المرسوم التنفيذد 11/11/2112ف 
ئ المةرخ ف 

 .11/12/2112ئ الصاار بتارلصصصصخ 13ئالجولدة الرسميةئ عدا  20/19/21112
(12)

 .12إقلولىم ولد رابح صافيةئ المرجع السابقئ ص  -
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فة 
ّ
ولة المكل

ّ
ة نسخ يتّ  توزلعها على مختلف الفاعلي   وعلى المصالح التابعة للد

ّ
م عد

ف 
ولة ا

ّ
ئ بعد ا يتّ  تنظي  على مستول الوتية ومصالح الد م

ّ
فة على المستول المحلى

ّ
لمكل

م المداولةئ وبح،ور ممثلىم 
 ف 
ً
اة سلفا

ّ
م المواعيد والماك  المحد

جلسات المناقشة ف 
م 
م المشار ة ف 

م هبدت رغبتها ف 
ولةئ و ذا ممثلىم الهيئات الس 

ّ
المصالح غب  الممر زة للد

ق المر بممثلىم غرف التجار 
ّ
ئ ولتعل مات المهنية إعداا و يقة التعمب 

ّ
ة والفلاحةئ المنظ

ية للمستعملي   
ّ
 .(13)والجمعيات المحل

م 
م عملية التحقيق العمومم : الفوع الثان 

م ف 
 تلية مشار ة المجتمع المدن 

اك منظمات المجتمع  افع ظهور مصيلح الديمقراطية التشار ية إلى إشر
م البلدد  م عملية التحقيقئ وذلك بمراسلة رئيل المجلل الشعسر

م ف 
لرؤساء المدن 

م المحلية  تابيا وتمنح له  مدة 
 12المنظمات المهنية ورؤساء جمعيات المجتمع المدن 

م البلدد قرارا  يوما لتأكيد ح،ور  ئ وبعد انتهاء  ذه المدة يصدر رئيل المجلل الشعسر
ئ و ذه المراسلة هم  م مقر البلدية العال  المواطني  

يت،م  قائمة المشار ي   وتعلق ف 
م نفل الوقت م  هجل اطلاع الجمهور بعملية التحقيقئبمثابة اعوة لل

 (14)مشار ة وف 
بالنسبة  111-31م  المرسوم التنفيذد 0و 1وذلك ما نصت عليه كل م   المااتي   و

المتعلق  110-31م  المرسوم 0و 1للمخيط التوجيهم للتهيئة والتعمب  و المااتي   
م 
  .بإجراءات إعداا مخيط ش ل الراض 

ّع  ا م المرسوم المتعلق بالمخيط التوجيهم للتهيئة بي   المشر
لجزائرد ف 

سبة لو ائق 
ّ
ئ  يفيات سب  عملية التحقيق العمومم بالن م

والتعمب  ومخيط ش ل الراض 
م المواا م  

ئ وذلك ف  والمواا  111-31م  المرسوم التنفيذد  19إلى المااة  11التعمب 
 .110-31م  المرسوم التنفيذد  19إلى المااة  11م  

وع المخيط التوجيهم للتهيئة والتعمب  إلى  بعد مرحلة التشاور يُيوح مشر
م البلددئ هو رؤساء المجالل الشعبية  التحقيق العمومم م  طرف رئيل المجلل الشعسر

ييوح "  23-31م  القانون   21يوما و و ما نصت عليه المااة  22البلدية خلا  مدة 
وع المخيط التوجيهم للتهيئة والتعمب   ئ م  طرف  مشر الموافق عليه لتحقيق العمومم

م البلدد هو رؤساء المجالل الشعبية البلدية  خلا  مدة  يومئ  22رئيل المجلل الشعسر
ئ ليأخذ بعي    وع المخيط التوجيهم للتهيئة و التعمب  بعد التحقيق العمومم يعد  مشر

  قبل المجلل اتعتبار عند اتقت،اء خلاصات التحقيقئ    يوجه إ ر الموافقة عليه م
م البلدد للسلية المختصة م  هجل المصااقة  " .الشعسر

م للتهيئة 
وع مخيط ش ل الراض  تختلف  مدة التحقيق العمومم بالنسبة لمشر

يومائ ولصدر رئيل  11والتعمب  المصااق عليه حي  يُعرض للاستقصاء العمومم مدة 

                                                           
(13)

 .222العيفاود  ولمةئ المرجع السابقئ ص  -
(14)

م وتحقيق مبده الديمقراطية التشار يةئ جلاب عبد القاارئ تدخل ا -
م المجا  العمران 

م ف 
لمجتمع المدن 

ئ الجزائرئ  م
لعات التعمب  والبناءئ العدا الثان   .221ئ ص 2111مجلة تشر
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م هو ورؤساء المجالل الشعبية 
م البلدد المعس  البلدية  المعنية قرارا بهذا المجلل الشعسر

م البلدد اتخاذ الإجراءات الإاارلة اللازمة (15)الصدا ئ ولبف  على رئيل المجلل الشعسر
ئ وتعي   المفوضي    للقيام بعملية التحقيقئ م  تحديد  يفيات إجراء التحقيق العمومم
ئ و ذا تارلصصصصخ انيلاق التحقيق وتارلصصصصخ انتهائه بفتح سجل مخص  لهذا  المحققي  

وع م  إيجابيات يجب تثمينها ال م المشر
 رضئ حي  يتناو  التحقيق كل ما جاء ف 

وسلبيات يجب إعااة النظر فيها والعمل على تجنبهائ وتعديل ما يجب تعديله إذا تيلب 
  (16)ذلكئ 

ئ ومخيط ش ل  ينشر القرار الذد يعرض المخيط التوجيهم للتهيئة والتعمب 
م للتهيئة والتعمب  على اتس 

م الراض 
م البلدد المعس  ئ بمقر المجلل الشعسر تقصاء العمومم

هو المجالل الشعبية البلدية المعنيةئ طوا  مدة اتستقصاء العمومم وتبلغ نسخة م  
 .القرار للوالىم المخت  اقليميا

م  و ه ناء عملية التحقيق يوضع سجل مرق  وموقع م  طرف رئيل المجلل الشعسر
لييلع عليها المحققئ وترسل إليه  تابيا ولقفل البلددئ تدون فيه مختلف الملاحظات 

 .(17) ذا السجل بانتهاء عملية التحقيق
ئ وذلك ب ية التأكد م   يخ،ع طلب رخصة البناء  ذلك للتحقيق العمومم
م 
وع موضوع طلب رخصة البناء لمخييات العمرانئ فيت  التحقيق ف  ميابقة المشر

وتقدي  الآراءئ حي  تقوم المصلحة  طلبات رخصة البناء باستعما  هسلوب اتستشارة 
م طلب رخصة البناء بجمع اتتفاقياتئ و الآراء الخاصة 

المختصة والمكلفة بالتحقيق ف 
وع ئ  ذلك (18)بالشخصيات العمومية هو عند اتقت،اء تراء الجمعيات المعنية بهذا المشر
وع الهدمئ لدل رئيل المجلل ال اض  تابيا على مشر م البلدد يمى  للمواطني   اتعب  شعسر

عية ترفق  را هو مدعما بو ائق شر اض إذا ل  يى  مبر المخت  اقليميائ وت يقبل  ذا اتعب 
اض  .(19)بعول،ة اتعب 

بهذه الإجراءات تىون المراسي  التنفيذية المذ ورة هعلاه قد استجابت لقانون 
م إطار التنمي 12-21

ل وتسيب  الكوارث ف  ة المتعلق بالوقاية م  الخيار الكبر
م إصدار 

المستدامةئ والذد يقوم على عدة مباائ م  بينها مبده مشار ة المواطني   ف 

                                                           
(15)

 .ئ المرجع السابق110-31ئ م  المرسوم التنفيذد 11المااة  -
(16)

م مجا  البناء مذ رةئ ماجستب  ئ-
م ف 

كلية الحقوقئ تخص  الدولة   عزلزد مول ئ النظام القانون 
 .01والمةسسات العموميةئ جامعة الجزائرئ ص 

(17)
 .221جلاب عبد القاارئ المرجع السابقئ ص  -

(18)
م خ -

م تثمي   وحفظ الملك الوقف 
ة عمليس  ن ئ رخصة البناء الااة القانونيةئ لمباشر ب  الدي  ب  مشر

 . 01ئ ص2112العقارد العامئ اار  ومة الجزائرئ 
(19)

 .ئ المرجع السابق111-31مرسوم  11لمااةا -
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م مجا  التهيئة والتعمب  و و المبده الذد نصت عليه المااة 
م   10القرارات المتخذة ف 

 .   (20)القانونئ 
م 
م مجا  مراقبة المخالفات العمرانية: المبح  الثان 

م ف 
 اور المجتمع المدن 

عدا  يفي
َ
ت
َ
ئ ت م حماية البيئة م  التعمب 

م ف 
ات مسا مة المجتمع المدن 

م 
م إعداا المخييات العمرانيةئ والمتمثل ف 

انِ  ما إبداء الرهد  فبالإضافة إلى اواره ف 
َ
يت
ْ
هل

م  ذا المجا ئ 
م التحقيق العمومم مع السليات العمومية ف 

والتشاور وتلية المشار ة ف 
م  خلا   مراقبة المخالفات العمرانيةئ فهو يملك تلية هخرل لتجسيد  ذه الحماية 

م ق،ايا المساس بالبيئة هو هحد عناصر ا
م حق اللجوء إلى الق،اء ف 

 . والمتمثلة ف 
فحق اللجوء إلى الق،اء يعتبر هحد ال،مانات الساسية لتفعيل رقابة المجتمع 

م هغلب الحيان إلى الجمعيا
ف به ف  ئ فهذا الحق معب  م

م المجا  العمران 
م ف 
ت وليل المدن 

ئ لن المواط  العااد ت يمى  هن ينازع مخالفات  م
ل ب  ا م  من،مات المجتمع المدن 

ئ إت مكان يمل مصلحته الخاصة التعمب 
فالق،اء  و المرفق السا ر على حماية  ئ(21)

م تستعمل 
الحقوق الساسيةئ م  خلا  تلية الدعول سواء كانت فراية هو جماعية والس 

ئية الوطنية وتدخلات الإاارة فيها بشكل ي،م  عدم مساسها لمراقبة السياسات البي
م اللجوء إلى 

ن بالحق ف  م البيئة إذا ل  يقب 
ة الحق ف  بالبيئةئ فلا فائدة إذن م  اسب 

  .(22)الق،اء
م اتنتهاكات 

م للجمعيات ف 
م  ذا المبح  الى حق التقاض 

لهذا سنتيرق ف 
م 
م ئ وإلى معوقات (الميلب اتو )الماسة بالبيئة ف 

م حماية البيئة ف 
مشار ة الجمعيات ف 

م )
 .      (الميلب الثان 
م اتنتهاكات الماسة بالبيئة: الميلب الو 

م للجمعيات ف 
 حق التقاض 

م وسائل علاجيةئ 
ار البيئية ت،ير الجمعيات البيئية إلى تبس  بعد وقوع الصر 

ها هن تلجأ إلى تعتمد على ال، ط والتنديد باتعتداءات الواقعة على البيئةئ كما يمىن
ات هو احتجاجاتئ هو سلوك طولق الق،اء  م شكل تظا رات هو مسب 

هسلوب التصعيد ف 
ار الناجمة  برفع اعول همام الجهات الق،ائية المختصةئ والميالبة بالتعولض ع  الصر 

م (23)بسبب مخالفة هحكام قانون البيئة
م  ذا الميلب صفة التقاض 

ئ لذا سنتناو  ف 
م 
م  (الفوع اتو  ) للجمعيات البيئية ف 

م للجمعيات البيئية ف 
الفوع )ئ لنتناو  حق التقاض 

م 
 (. الثان 
 

                                                           
(20)

 .223جلاب عبد القاارئ المرجع السابقئ -
(21)

 .922عباس راضيةئ المرجع السابقئ ص -
(22)

لصصصصع الجزائرد - م التشر
م حماية البيئة ف 

ئ "الاوار والمعوقات " مسعواد رشيدئ مشار ة الجمعيات ف 
 .12ئ ص 12ئ العدا 11ئ المجلد مجلة الستاذ الباح  للدراسات القانونية والسياسية

(23)
م ضمانة لتحقيق حىومة بيئية فعالةئ  مجلة  -

م التقاض 
مسعواد يوسفئ تىويل حق الجمعيات ف 

 .122ئ ص 2113ئ 2ئالمجلد  1القانون والعلوم السياسيةئ لعدا 
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م للجمعيات البيئية: الفوع الو 
  صفة التقاض 

م مجا  حماية 
م تمارس هنشيتها ف 

تسا   الجمعيات المعتمدة قانونا والس 
م عمل الهيئات العمومية بخصوص البيئة

م ف 
ئ وذلك البيئة وتحسي   الإطار المعيشر

لصصصصع المعمو  به تتمتع الجمعيات و  ئ(24)بالمساعدة وبإبداء الرهد والمشار ة وفق التشر
م تحقيق ه دافها حق 

إضافة إلى حق المشار ة والمشاورة و اتستشارة مع الإاارة ف 
اللجوء إلى الق،اءئ باعتباره هحد ال،مانات الساسية لتفعيل الرقابة اتجتماعية لحمل 

ام القواعد البيئيةئ خاصة عندما ت تتمى  الجمعيات م  تحقيق ه دافها الإاارة على احب  
   .(25)باليولقة الوقائية ع  طولق المشار ة نتيجة ل،عف هو عدم فعالية  ذا السلوب

المتعلق بحماية البيئة على منح   11-19م  القانون  91وقد نصت المااة 
م رفع اعول  ق،ائي

ئ وتتمثل ف  م
ة همام الجهة الق،ائية المختصة الجمعية صفة التقاض 

ار بمصالح هفراا ا فراية كانت  م بالصر 
على كل مساس بالبيئةئ بالإضافة إلى حق التقاض 

م حالة مخالفة 
م ف 
هم جماعية وبناء على ذلك يمى  للجمعية هن تأسل  يرف مدن 

م الدعاول
م ف 
لصصصصع البيس   .(26)التشر

 لية المدنية بمجرا تتمتع الجمعية المعتمدة بالشخصية المعنولة  وال
ئ  والقيام بكل الإجراءات همام الجهات الق،ائية  م

تأسيسهائ وتمىنها حينئذ م   التقاض 
را بمصالح الجمعيةئ هو  المختصةئ بسبب وقائع لها علاقة بهدف الجمعية هو هلحقت صر 

 .(27)المصالح الفرايةئ هو الجماعية لع،ائها
ع الجزائرد سمح للجمعيات المعتمدة  قانونا برفع اعول همام الجهات فالمشر

م اتشخاص 
م ت تعس 

م مجلات الس 
الق،ائية المختصة على كل مساس بالبيئة حس  ف 

المتسببي   لها بانتظامئ إذن بإمكان  الجمعيات المعتمدة  قانونا ممارسة الحقوق 
م 
م الوقائع الس 

م الممنوح للجمعيات ف 
ئ و ينحض حق التقاض  م

ف بها لليرف المدن  المعب 
ئ  وحماية تخا م

لعية المتعلقة بحماية البيئةئ وتحسي   اتطار المعيشر لف الحكام التشر
الماء والهواء والجو والرض وباط  الرضئ والف،اءات اليبيعيةئ والعمرانئ ومكافحة 
م 
ارا مباشر هو غب  مباشر بالمصالح الجماعية الس  التلوثئ إذا ما هلحقت  ذه الوقائع صر 

 . (28)تهدف إلى الدفاع عنها
 
 

                                                           
(24)

م 11-19م  القانون  92المااة  -
م إطار التن2119/ 11/11الموخ ف 

مية ئ يتعلق بحماية البيئة ف 
 .11/2119//21الصاار بتارلصصصصخ  29المستدامةئ الجولدة الرسميةئ عدا 

(25)
 .212مسعواد يوسفئ المرجع السابقئ ص  -

(26)
ئ الجزائرئ  - ئ هسل و مباائ قانون البيئةئ اار موف  للنشر  .199ئ ص 2112سعيدان علىم

(27)
م 11-12م  القانون رق   11المااة  -

الجولدة بالجمعياتئ  ئ يتعلق2112يناير سنة  12ئ مةرخ ف 
 . 2112يناير  12ئ الصاار بتارلصصصصخ 12ئ عدا الرسمية

(28)
 . ئ المرجع السابق11-19م  القانون  91و 91مااة –
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م 
م للجمعيات البيئية والميالبة بالتعولض: الفوع الثان 

 حق التقاض 
م إضافة إلى حق المشار ة و المشاورة و اتستشارة مع 

يتمتع المجتمع المدن 
الإاارة لتحقيق ه دافها حق اللجوء إلى الق،اء باعتباره هحد ال،مانات الساسية لتفعيل 

م على المجا  العمر 
م هغلب الحيان رقابة المجتمع المدن 

ف به ف  ئ  ذا الحق معب  م
ان 

ئ تن المواط  العااد ت يمى  هن  م
للجمعيات وليل ل ب  ا م  هع،اء المجتمع المدن 

ينازع مخالفات التعمب  إت ما كان يمل مصلحته الخاصة 
(29). 

م تشكلت  23-31م  القانون  12نصت المااة  
على إمكانية الجمعيات الس 

م تن
ود بموجب قانونها الساسم هن تعمل م  هجل تهيئة إطار الحياة بصفة قانونية والس 

م فيما يتعلق بالمخالفات 
ف بها ليرف المدن  وحماية المحيطئ الميالبة بالحقوق المعب 

م مجا  التهيئة والتعمب  
لصصصصع السارد المفعو  ف   .  لحكام التشر

ئ وذلك  إذا ما  تعرض هشخ 90وقد سمحت المااة  م
اص للجمعية بحق التقاض 

ار إلى  ار فراية تسبب فيها فعل الشخ  نفسهئ على هن  تعوا  ذه الصر  طبيعيون لصر 
م المااة 

م الميااي  المذ ورة ف 
ك ف  وهم حماية البيئةئ وتحسي   الإطار  91مصدر مشب 

ئ وحماية الماء والهواء والجو  ئ والرض وباط  الرضئ والف،اءات اليبيعيةئ  م
المعيشر

وط  فإنه يمى  لكل جمعية معتمدة والعمرانئ ومكافحة الت لوثئ فإذا توفرت  ذه الشر
ئ  92بمقتض  المااة  م

م مجا  حماية البيئة وتحسي   الإطار المعيشر
هن تمارس انشيتها ف 

م عمل الهيئات العمومية بخصوص البيئةئ وذلك بالمساعدة وبإبداء الرهد والمشار ة 
وف 

لصصصصع المعمو  بهئ إذا ما فوضها على الق ل  شخصان طبيعيان معنيانئ هن ترفع وفق التشر
باسمها اعول تعولض همام هية جهة ق،ائيةئ ولجب هن يىون التفولض الذد يمنحه 
م ترفع الدعول الق،ائية عملا 

م  تابيائ وبذلك  يمى  للجمعية الس 
الشخ  المعس 

م همام اية جهة 
ف بها لليرف المدن  بالفقرتي   السابقتي   وممارسة الحقوق المعب 

 .(30)ة  جزائيةالق،ائي
م وذلك على 

م التقاض 
ولمى  إ ارة بعض الملاحظات حو  حق الجمعية ف 

 : النحو التالىم 
م القانون  -

م برفع جميع الدعاول المحداة ف 
مدنيةئ )إن الجمعية اكتسبت حق التقاض 

ط هن يىون موضوع الدعول  و المساس بالبيئة هو هحد عناصر ا( إاارلة ئجزائية   . و يشر
م الدعاول الجزائية م  هجل طلب التعولضئ بإمكان ا -

م ف 
لجمعية التأسيل  يرف مدن 

إت هن مصب  التعولض يبف  غام،ائ فلم  يرجع  ل لحساب الجمعية هم لحساب الإاارة 
 .(31)المكلفة بحماية البيئة

                                                           
(29)

 . 922عباس راضيةئ المرجع السابقئ ص  -
(30)

 .11-19و م  القانون  90و 91و 92المااة -
(31)

ئ المرجع السابقئ ص  -  .192سعيدان علىم
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م تلحق  
م بخصوص الفعا  الس 

ع الجمعيات حق اتاعاء المدن  منح المشر
ار مباشر هو غب  مباشر با م م  صر  م تدافع عنهائ هو بتفولض  تانر

لمصالح الجماعية الس 
لعية المتعلقة بحماية البيئة  م تشكل مخالفة للأحكام التشر

شخصي   على القلئ والس 
وتحسي   إطار الحياة وحماية البيئة وحماية المياه والجو والرض وباط  الرض 

 .(32)لوثوالف،اءات اليبيعية وال ار والمواقع والعمران ومكافحة الت
م 
م حماية البيئة : الميلب الثان 

م ف 
 معوقات مشار ة المجتمع المدن 

م تحو  اون قيامها 
م م  بعض العقبات الس 

م من،مات المجتمع المدن 
تعان 

م بعض العقبات الخاصة بالجانب المااد 
بوظيفتها على هكمل  وجهئ ولنحض ف 

م الذد يحىص  المةسسات وا
لجمعياتئ فيما يتعلق والتنظيمىم وهخرل بالنظام القانون 

م صنع 
بتنظيمها وممارستها الديمقراطية والمشار ة الحقيقية لهذه المةسسات ف 

م مجا  البيئة وتنفيذ برامجها
 . (33)القرارات ف 

م القرارات المة رة 
م للمشار ة ف 

على الدولة هن تشجع منظمات المجتمع المدن 
م م  شأنها هن تةاد 

م عملية التهيئة العمرانيةئ والس 
ئ لك  ما ف  م

إلى الإخلا  بالتوازن البيس 
م الواقع العملىم قصور الدور الذد تلعبه  ذه الجمعيات وذلك راجع لعدة 

يلاحظ ف 
 . (34)هسباب

م 
م  ذا الميلب إلى المعوقات القانونية والإاارلة ف 

لنتيرق إلى ( الفوع الو )سنتيرق ف 
م 
م )المعوقات المااية والتنظيمية ف 

 (.الفوع الثان 
 المعوقات القانونية والإاارلة: لو الفوع ا

م الجزائر م  خلا  قانون 
م حماية البيئة ف 

ةطر مشار ة الجمعيات ف 
ُ
ت

ن كلا 
َ
م إطار التنمية المستدامةئ وما يمى  ملاحظته ه

الجمعيات وقانون حماية البيئة ف 
م شهدتها ايناميىية الحر ة 

لعي   هصبحا قاصرل  على مواكبة التحوتت الس  التشر
لصصصصع  والواقع  والذد انعىل الجمع م المجتمع الجزائردئ مما فرض تفاوت بي   التشر

ولة ف 
لعم 

ر للإطار التشر  .  (35)بدوره مفرزا اختلاتت مست هااء الجمعيات همام جموا غب  مبر
م خاص بها يحدا القواعد 

م الجزائر إلى نظام قانون 
تحتاج الجمعيات البيئية ف 
م تع

م تقوم عليها والوسائل الس 
تمد ا لااء هنشيتها بفاعلية واستمرارئ رغ  إاراك الس 

م قانون حماية البيئة السابق رق  
ع إلى ه مية ذلك ف  م المااة 19 -09المشر

ئ والذد ن  ف 

                                                           
(32)

 922لمرجع السابقئ ص عباس راضيةئ ا -
(33)

م الجزائر الواقع والفاقئ مذ رة ماجستب  ئتخص   -
م حماية البيئة ف 

حواس صباحئ المجتمع المدن 
 .39ص  2112/2112قانون البيئةئ كلية الحقوق والعلوم السياسيةئ جامعة محمد لمي    اباغي   سييفئ

(34)
م وإشكالية حماية البيئة ال -

ح،ارلة  الواقع والفاقئ المجلة القانونية عبديش ليلىئ المجتمع المدن 
م ئ
 .211ئ ص 12ئ العدا12ئ المجلد2112للبح  القانون 

(35)
 .19صالمرجع السابقئ ئ مسعواد رشيد  -
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منه على إمكانية  تأسيل جمعيات بيئية تحدا  يفية إنشائها وسب  ا وتنظيمها  11
م ن  الماا

 . (36) ة معلقائبموجب مرسومئ ونتيجة لعدم صدور  ذا الخب  بف 
فنجد اليابع الشدئ فالإاارة عااة ما تتذرع  هما بالنسبة للمعوقات الإاارلة

ورلةئ بالرغ  م  هن القانون  اتجاه المواط  بيابع الشلة و تمتنع ع  تسلي  الو ائق الض 
قد منح له صلاحية اتطلاع على هد و يقةئ لك  بما هن الحصو  عليها على نفقة 

ليل على إ قا  كا ل المواط ئ مما يتعذر عليه ممارسة مشار ة المواط  فهذا ا
 . (37)فعّالة

م الحصو  على المعلومة هو حس   
وكما هن معظ  الجمعيات  تجد صعوبة ف 

م بي   الوزارات هو 
إحصائيات اقيقة متعلقة بالبيئةئ  ذلك تفتقد الجزائر إلى تعاون حقيف 

لقة الحصو  عليها هم بدائيةئ ل  ترق القيعات فيما يخ  تباا  المعلوماتئ وحس  طو 
ونيةئ و و ما يصعب حتما م  مهام  إلى مستول الرقمنةئ هو ما يعرف اليوم بالإاارة الإلكب 

 .(38)الجمعيات
فالعلاقات بي   الجهات الرسمية والجمعيات البيئية ليست شفافة بالقدر 

لك م  ف بها فعليا كمُحاور وشر ئ ذلك هن الجمعيات غب  معب  م
قبل الجهات  الكاف 

 (39).والجهات الرسميةالرسميةئ فلا تتوفر الثقة الكفاية المتباالة بي   الجمعيات 
 ناك هي،ا قلة الوسائل المتاحة للممارسة الديمقراطية التشار يةئ و نق  
الوعم والثقافةئ فت،ل عمليات اتستشارات الإاارلة خاضعة لرقابة رسمية بشكل صارم 

م الممارسة ت يت  احب  
م حاتت قليلة عندما تقوم النصوص القانونية وف 

امها اائمائ إت ف 
بإقامة تشاور إلزامم بي   المواطني   هو الجمعيات

(40).  
م 
 المعوقات المااية والتنظيمية: الفوع الثان 

م الجزائر  و قلة التمولل الذد 
م تقف همام عمل الجمعيات ف 

م  العراقيل الس 
ئ واعتماا ا على الوصايا و الهبات فقط لبلوغ والسليات المحلية تتلقاه م  الدولة
م ه دافهائ وقد 

م تتمثل ف 
ة والس  حدا القانون المتعلق بالجمعية موارا  ذه الخب 

عاتئ  اكات السنولة للأع،اءئ و المداخيل المرتبية بنشاطاتها وهملاكهائ والتبر اتشب 
م تقدمها الدولة هو الوتية هو البلدية والهبات 

 .(41)النقدية والهدايا والوصاياوالإعانات الس 

                                                           
(36)

لصصصصع الجزائردئ الفعالية والمعوقاتئ المجلة  - م التشر
اكة الجمعيات البيئة ف  صباح عبد الرحي ئ شر

 .112ئ ص 12العدا  12جلد النقدية للقانون والعلوم السياسيةئ الم
(37)

م  -
م إعداا هاوات التهيئة والتعمب  الإجراء القانون 

بزغيش بوبىرئ مشار ة الجمعيات والمواطني   ف 
ئ المجلد  المهجورئ م

 .21ص ئ 2113ئ 12ئ العدا 11المجلة القانونية للباح  القانون 
(38)

 .112صباح عبد الرحي ئ المرجع السابقئ ص  -
(39)

 . 211ص لمرجع السابقئ عبديش ليلىئ ا -
(40)

 .21بزغيش بوبىرئ المرجع السابقئ ص -
(41)

ئ - لةئ العدا غزالة زبب  م الجزائر الجمعيات نموذجائ مجلة التنمية البشر
م ف 
ئ 2110ئ 11المجتمع المدن 

 .211ص 
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وبالإضافة إلى الصعوبات المالية فإن  ذه المنظمات تفتقد الى مقرات العمل 
حي  يصعب عليها اتجتماع بأع،ائها والتشاوئ  فتلجأ غالبية الجمعيات إلى تأجب  
م ظروف سيئة ت تعىل حج  المسةولية الملقاة على 

ة هعمالهائ وف  مقرات لمباشر
ا تلف  معظ  اليلبات المقدمة إلى الإاارة لتمىينها م  مقرات مناسبة الرفض عاتقهائ كم

 .بعد طو  انتظار
هما بالنسية للعراقيل التنظيمية نجد نق  التخييط والرؤلة المستقبلية عند 
م مجا  حماية البيئة مما يجعلها تعمل اون برامج 

هغلب الجمعيات ال لية العاملة ف 
ة زمنية محداةمخيط لها مسبقا لتحقيق    .(42)ه داف معينة خلا  فب 

ضعف نسبة المنتسبي   الجمعيات البيئيةئ و ذا يرجع بالساس إلى ت وعم 
م يعيش فيهائ وعدم هاراكه إلى حقيقة  ون 

ورة حماية البيئة اليبيعية الس  المواط  بض 
ية وجواه وتفاعله مع بقية الكائنات الحية والموجواة على  ذا الكو ب مر ون بحما

المحيط اليبيعم 
(43) . 

  :خاتمة-2
ئ  م مجا  التهيئة والتعمب 

ع الجزائرد ف  م هصدر ا المشر
إن القواعد القانونية الس 

م 
اك منظمات المجتمع المدن  م مجا  حماية البيئة باختلاف مصاار ا تن  على إشر

وف 
م حماية البيئة م  

م ف 
ةئ وتظهر مشار ة المجتمع المدن  م  ذا المجا  بصفة مباشر

ف 
م إعداا المخييات العمرانية ومراقبتهائ وذلك م  

مخاطر التعمب  م  خلا  المسا مة ف 
ئ وانيلاقا مما سبق ذ ره  م

م والعمران 
م كل م  القانون البيس 

خلا  الآليات الممنوحة لها ف 
 :يمى  التوصل الى مجموعة م  النتائج تتمثل ه مها فيما يلىم 

م اتخاا القرارات -
م ف 
م  تدخل المجتمع المدن 

ئ ع  طولق المشار ة ف  المتعلقة بالتعمب 
م البلدد  مرحلة إعداا المخييات العمرانيةئ ولىون ذلك بإعلام رئيل المجلل الشعسر
م و تجميع 

بقرار إعداا المخيط التوجيهم للتهيئة والتعمب  ومخيط ش ل الراض 
 .المشاورات تتخاذ القرار

م عملية التحق -
م ف 
يق  تابيا و إعياء فرصة لتأكيد مشار ة منظمات المجتمع المدن 

م صنع القرارات 
اك المواطني   بشكل مباشر ف  م صنع القرارئ وذلك بُ ية اشر

المشار ة ف 
م تحقيق ه دافها

 .البيئية مع الإاارة ف 
م اللجوء إلى الق،اء باعتباره هحد ال،مانات الساسية لتفعيل الرقابة  -

حق الجمعيات ف 
ام القواعد البيئية اتجتماعية لحمل الإاارة على اح  .ب 

 
 

                                                           
(42)

م رعاية البيئةئ - 
م ف 
م محمد بدر الدي  ئ اور من،مات المجتمع المدن 

 مجلة  شام عبد السيد الصاف 
 .211ئ ص 12ئ العدا 13اتجتهاا للدراسات القانونية و اتقتصاايةئ المجلد 

(43)
 .112صباح عبد الرحي ئ المرجع السابقئ ص  - 
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ح التوصيات التالية    :وعليه نقب 
م خاص بالجمعيات البيئية يوسع م  مجا  عملهائ ولحدا الوسائل  -

وضع نظام قانون 
م تعتمد ا لااء هنشيتها بفعالية واستمرار وم  هجل تحقيق ه دافها

 .والتقنيات الس 
انية  ابتة واائمة لمن،مات المجتمع الم - م تمىنها م  تنفيذ هنشيتها تخصي  مب  

دن 
 .وبرامجها التنمولة  وتخصي  مقرات م  هجل اتجتماع بأع،ائها والتشاور

م حماية البيئة  -
م فرص هكبر للمشار ة ف 

منح الجهات الرسمية لمن،مات المجتمع المدن 
 . م  مخاطر التعمب  والسعم لجعل العلاقة بينهما هكبر وضوح وشفافية

م إيجاا الإطار القا -
م ف 
م المناسب والذد يسمح بتدخل من،مات المجتمع المدن 

نون 
م 
اكه ف  حماية البيئةئ والذد يحدا قواعد وجوا ونشاط  ذه المن،مات م  خلا  إشر

م قد تمل بالبيئة هو 
عمليات اعداا ومراقبة المشارلصصصصع التعمب  وغب  ا م  المشارلصصصصع الس 

 .هحد عناصر ا
م عملية  على الدولة هن تشجع منظمات المجتمع -

م القرارات المة رة ف 
م للمشار ة ف 

المدن 
م حماية البيئة

م م  شأنها هن تساعد ف 
 .التهيئة العمرانيةئ والس 

 : قائمة المراجع -2
 :  الكتب -هوت 
ئ الهيئة المضلة العامة للكتابئ القا رةئ  - م

م قنديلئ الموسوعة العوبية للمجتمع المدن 
همان 
2110  . 

ئ اار  ومةئ الجزائرئ حمدد باشا عمرئ منا -  .2110زعات التعمب 
لة ووسائل قانونية اار  ومةئ  - إقلولىم ولد رابح صافيةئ قانون العمران الجزائردئ ا داف حض 

 .2112الجزائرئ
م  -

م تثمي   وحفظ الملك الوقف 
ة عمليس  ن ئ رخصة البناء الااة القانونية لمباشر خب  الدي  ب  مشر

 . 2112لجزائرئ العقارد العامئ  اار  ومةئ ا
ئ الجزائرئ  - ئ هسل و مباائ قانون البيئةئ اار موف  للنشر  .2112سعيدان علىم

 : الرسائل واتطروحات  - انيا 
م القانون العامئ هطروحة  -

م و ائق التعمب  المحلية ف 
العيفاود  ولمةئ اتعتبارات البيئية ف 

  الجمعات اتقليميةئ جامعة ا توراهئ كلية الحقوق والعلوم السياسية قس  الحقوقئ تخص
ة بجايةئ   . 2113/2121محمد عبد الرحم  مب 

ئ   - م الجزائرئ مذ رة  ماجستب 
م التنمية المحلية ف 

م ف 
عبد السلام عبد اتودئ اور المجتمع المدن 

كلية الحقوق و العلوم السياسيةئ قس  العلوم السياسيةئ جامعة قاصدد موباح ورقلةئ 
2111/2111  . 

م للتهيئة والتعمب  بالجزائرئ هطروحة ا توراه كلية الحقوق والعلوم عباس را -
ضيةئ النظام القانون 

 .  2112/2112السياسيةئ تخص  القانون العامئ جامعة الجزائرئ 
ئ كلية الحقوقئ تخص  الدولة  - م مجا  البناء مذ رةئ ماجستب 

م ف 
عزلزد مول ئ النظام القانون 

 .2112/2111ب  يوسف ب  خدةئ  1زائروالمةسسات العموميةئ جامعة الج
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ئ كلية  - م الجزائر الواقع والفاقئ مذ رة ماجستب 
م حماية البيئة ف 

حواس صباحئ المجتمع المدن 
 .2112الحقوق والعلوم السياسيةئ تخص  قانون البيئةئ جامعة محمد لمي   اباغي   سييفئ 

 : المقاتت العلمية   - الثا
م وتحقيق مبده الديمقراطية جلاب عبد القاارئ تدخل المج -

م المجا  العمران 
م ف 
تمع المدن 

لعات التعمب  والبناءئ المجلد  ئ الجزائرئ 1التشار يةئ مجلة تشر م
 .  2111ئ العدا الثان 

لةئ العدا-  م الجزائر الجمعيات نموذجائ مجلة التنمية البشر
م ف 
ئ المجتمع المدن  ئ 11غزالة زبب 

 .   2110مارس 
م ضمانة لتحقيق حىومة بيئية فعالةئ مسعواد يوسفئ تىو  -

م التقاض 
يل حق الجمعيات ف 

 .2113ئ 1ئ لعدا  2مجلة القانون والعلوم السياسيةئ المجلد 
لصصصصع الجزائردئ الفعالية والمعوقاتئ المجلة صباح عبد الرحي ئ  - م التشر

اكة الجمعيات البيئة ف  شر
 .2121 /12ئالعدا 12النقدية للقانون والعلوم السياسيةئ المجلد 

م  -
م إعداا هاوات التهيئة والتعمب  الإجراء القانون 

بزغيش بوبىرئ مشار ة الجمعيات والمواطني   ف 
ئ المجلد  م

 .2113ئ 12ئ العدا 11المهجورئ  المجلة القانونية للباح  القانون 
م رعاية البيئةئ  -

م ف 
م محمد بدر الدي ئ اور من،مات المجتمع المدن 

 شام عبد الرحي  الصاف 
 .12ئ العدا 13ة اتجتهاا للدراسات القانونية و اتقتصاايةئ المجلد مجل
 .النصوص القانونية  -رابعا

لعية  -ه  .النصوص التشر
م 23-31القانون -

ئ ج ر عدا  11/12/1331ئ المةرخ ف  ئ صاار 22يتعلق بالتهيئة والتعمب 
م 12 -12ئ معد  ومتم  بموجب القانون رق  12/12/1331بتارلصصصصخ 

 2112هوت  12 ئ المةرخ ف 
ئ  ج ر عدا  م  21المتعلق بالتهيئة و التعمب 

 . 2112هوت  12صاار ف 
م  11-19القانون  -

م إطار التنمية  2119يوليو سنة 11المةرخ ف 
ئ يتعلق بحماية البيئة ف 

 . 29المستدامة ئ الجولدة الرسمية العدا 
م  11-12القانون  -

ئ الجولدة الرسمية العدا ئ يتعلق بالجمعيات2112يناير سنة  12ئ مةرخ ف 
 ئ 2112يناير  12ئ بتارلصصصصخ  12
 .النصوص التنظيمية / ب
م 111- 31المرسوم التنفيذد -

يحدا إجراءات إعداا المخيط  1331ماد  20ئ المةرخ ف 
التوجيهم للتهيئة والتعمب  والمصااقة عليه ومحتول الو ائق المتعلقة بهئ الجولدة الرسمية 

م  911-12بموجب المرسوم التنفيذد رق  ئ المعد  والمتم  21عدا
المةرخ ف 

م 12ئج رعدا 11/13/2112
ئ المعد  والمتم  بموجب المرسوم 11/11/2112ئ الصاار ف 

م  120-12التنفيذد 
  11/12/2112الصاار بتارلصصصصخ  13ئ ج ر عدا20/19/21112المةرخ ف 

م  110-31المرسوم التنفيذد -
ا مخييات ش ل ئ يحدا إجراءات إعدا20/12/1331المةرخ ف 

م والمصااقة عليه ومحتول الو ائق المتعلقة بهائ ج ر عدا
ئ المعد  والمتم  21الراض 

م سبتمبر 12/910بالمرسوم التنفيذد رق  
م سبتمبر 12ئ ج ر عدا 2112ئ  المةرخ ف 

ئ الصاار ف 
م 12/111ئ المعد  والمتم  بموجب المرسوم التنفيذد رق  2112

هفولل  12ئ المةرخ ف 
 . 2112هفولل  11ئ صاار بتارلصصصصخ 21ر عدا  ئ ج2112

 


